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ستتم إثارة بعض الأسئلة، ونحاول الإجابة عنها كمدخل قانوني مبسط لإيضاح الإشكالية 
المتعلقة بصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا وتداعياته الذي قرر عدم دستورية قانون المصادقة على 

اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله وآثاره القانونية، والتساؤلات هي: -

ماهية فكرة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية وأنواعها وأهميتها؟

موقف الدستور والقانون العراقي من الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية؟

-هل تجاوزت المحكمة باختصاصها على صلاحية السلطة التنفيذية بشأن التفاوض وعقد 
بين  الفصل  مبدأ  تجاوز  تم  وهل  سياسي خارجي؟  موضوع  المحكمة في  تدخلت  أو  المعاهدات؟ 

السلطات؟

-خلفية الموضوع وصدور قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993؟

- ما هو الموقف من قرارها السابق بشأن ذات الموضوع؟

- هل يحق للعراق التراجع عن التزام دولي سابق؟

- وما هو الأثر القانوني الداخلي والخارجي لذلك؟

- ما هو المطلوب من السلطات العراقية المختصة على ضوء قرار المحكمة؟

أو ما هي النتائج والخطوات القادمة على ضوء قرار المحكمة؟

آثار عدم دستورية المعاهدة الدولية
دراسة عن إلغاء مصادقة الاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله

د.معتز فيصل العباسي *

* استاذ القانون ومدير عام في هيئة النزاهة.
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أولًا: فكرة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية 

يعتبر الدستور الوثيقة الأهم والأعلى في النظام القانوني الداخلي للدولة، ويسمو على كافة 
تضمن  التي  والآليات  الوسائل  نفسها  الدساتير  وتتضمن  منهُ.  مرتبة  أدنى  تكون  التي  التشريعات 
ذلك. ولعل من أهم الضمانات هو أن لا تخالف القوانين والتشريعات الأقل مرتبة من الدستور، 
الدستور نفسه واختلفت الدساتير في وضع وتحديد هذه الوسائل لضمان علو الدستور وعدم مخالفة 

القوانين له. 

 ويتضمن مبدأ سمو الدستور أحكاماً وقواعد تقوم على مبدأ إلزام السلطات بعدم الخروج 
عن أحكامه بما تسنه من تشريعات، وينبغي لأعمال هذا المبدأ وجود هيئات أو جهات تراقب 
التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية، أو أعمال للسلطة التنفيذية، بحيث تتولى إلغاء مشروعات 
القوانين أو القوانين بعد صدورها، أو قد تمتنع في بعض الدول عن تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها إذا 
ما وجدت أن فيها مخالفة دستورية، وتختلف الدساتير في الأسلوب الذي تتبناه كحماية الدستور، 

وإعمال مبدأ سموه وتوفير الضمانات اللازمة لعدم انتهاكه. 

وعموماً، تختلف مسألة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية باختلاف الدساتير والنظم 
القانونية للدول، ففي بعض الدول تخضع المعاهدات لأسلوب الرقابة السابقة التي قد تكون سياسية 
أو قضائية، وبعضها تكون الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما فيها المعاهدات الدولية، فيما 
ما زال البعض منها يرى في المعاهدات الدولية عملًا من أعمال السيادة؛ وبالتالي لا تخضع لرقابة 

القضاء.

كذلك، فإن مسألة مخالفة المعاهدات الدولية للدستور أمر وارد الوقوع، وفي أي مرحلة من 
مراحل إبرامها، نتيجة قلة خبرة الجهات القائمة بذلك أو تجاوزها للسلطة الممنوحة لها سواء في 
عقدها أو بالانضمام إليها أو نتيجة الضغوط التي تمارس عليها من قبل أطراف أخرى، أو ربما تكون 

المخالفة في قانون التصديق أو غير ذلك.

أما مناط أعمال الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، هو صدور حكم بعدم دستورية 
معاهدة دولية من الجهة المعنية بممارسة الرقابة، سواء كانت جهة قضائية أم جهة سياسية، وكل 
ذلك مرهون بإثبات مخالفة هذه المعاهدة لأحكام الدستور، وقد تكون هذه المخالفة إما لقواعد 
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الاختصاص الدستورية، أو للإجراءات التي كفلها الدستور، والتي يجب استيفاؤها قبل نفاذ المعاهدة 
داخلياً، أو مخالفة المعاهدة للقيود الموضوعية التي يفرضها الدستور نفسه.

ثانياً: أنواع الرقابة على دستورية القوانين 

وعموماً، هناك نوعان من الرقابة على الدستورية يمكن أن نطبقها على المعاهدات الدولية 
فهناك الرقابة السياسية أو السابقة، وهي التي تسبق صدور القانون، والرقابة القضائية أو اللاحقة 

وهي التي تمارس على القوانين بعد صدورها، وهذه من جانبها قد تكون شكلية أو موضوعية.

1. الرقابة السياسية

يتمثل في المناقشة  رقابياً  النواب دوراً  بما أن المعاهدة تُصدر بقانون، وهذا يعني أن لمجلس 
والتصويت أي يبين الموافقة من عدمها حسب ما يراه من مصلحة تتحقق من المعاهدة، إضافة لدوره 

التشريعي المتمثل بتحويل المعاهدة الدولية إلى قانون داخلي.

بالإضافة إلى أن الغاية والهدف من التصديق من قبل السلطة التشريعية معناه إعطاء الفرصة 
للسلطة التشريعية كونها الجهة التي تمثل الشعب بإعطاء وجهة نظرها قبل الالتزام نهائياً بالمعاهدة لا 
سيما، إذا كانت تتضمن التزامات في غاية الأهمية، وتلزم من خلاله سلطات الدولة المختلفة عن 
طريق التصديق، والذي يعد إجراءً حراً وللدولة مطلق الحرية في التصديق، أو عدم التصديق على 

ما يوقع عليه ممثلوها من معاهدات.

رئيس  ومصادقة  العراقي  النواب  مجلس  موافقة  هو  العراقي  القانون  بموجب  والتصديق 
الجمهورية، وبما أن موافقة رئيس الجمهورية مفترضة، بعد مرور المدة الدستورية المحددة بخمسة عشر 
يوماً بموجب المادة 73/ثانياً، فيبدو واضحاً أن صلاحية التصديق هي لمجلس النواب عند مناقشته 
العملية؛ وبالتالي هو يملك صلاحيات  الناحية  المعاهدة من  قانون  وإصدار موافقته على مشروع 
الموافقة وبالتاريخ الذي يراه مناسباً، وأن يعلق التصديق على شرط معين، وله رفض التصديق أيضاً، 
وبإمكانه أن يطلب التحفظ إن كانت المعاهدة تسمح بذلك وهو بهذه الممارسة، فإن ما يقوم به 

هي عملية الرقابة السابقة على المعاهدة الدولية. 

ويبدو هذا الموضوع أكثر وضوحاً عند موافقة مجلس النواب عن طريق تصويته على بعض 
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أصناف المعاهدات التي اشترط بشأنها قانون المعاهدات أن تتم الموافقة عليها بأغلبية الثلثين، وليس 
بالتصويت المعتاد بالأغلبية البسيطة، وهي المعاهدات التي أشارت إليها المادة 17 من قانون عقد 

المعاهدات العراقي. 

وإذا حصـلت مـوافقة مجلـس النـواب، فإن المجلـس قد مارس رقـابته السياسية السابقة وانتـهت 
بموافقته.

2. الرقابة القضائية 

إن وجود رقابة قضائية فعالة على دستورية المعاهدات، أمر من شأنه حماية المصالح العليا 
للدولة كونه يضيف سلطة رقابية متخصصة أخرى إلى جانب الرقيب السياسي )السلطة المختصة 
بالتصديق( بل إن الضمانة الثانية كثيراً ما تكون أجدى نفعاً من الضمانة الأولى بحكم الاستقلال 

والحياد والاختصاص بالقضاء.

والنظر في دعوى عدم الدستورية، يعني البحث في مدى تطابق نصوص المعاهدة الدولية مع 
القواعد الدستورية ذات الصلة بموضوع المعاهدة، ومن ثم الحكم إما بموافقة المعاهدة للدستور أو 
بعدم تطبيق نصوصها، أو ما يتعارض منها مع الدستور، أو الحكم بإلغائها، فالقاضي عند نظره 
إليها كتشريع  إليها كمعاهدة أو عمل قانوني دولي، بل ينظر  الدولية لا ينظر  المعاهدة  بدستورية 
عادي واعتبارها جزءاً من النظام القانوني الداخلي باعتبار أن النظام القانوني العراقي منح المعاهدة 

قوة التشريع العادي. 

ثالثاً: مشروعية المعاهدات الدولية في النظام القانوني العراقي 

 نقول أولًا، إن المشروعية تعرف عموماً بأنها، الالتزام بأحكام القانون من قبل المخاطبين به 
حكاماً كانوا أم محكومين، ويعني خضوع كل من في الدولة للقانون سواء كانوا أفراداً، أو حكاماً، 

أو أشخاصاً اعتياديين، فالدولة القانونية هي تلك الدولة التي يسودها حكم القانون.

المقصود،  أو  المعنى،  هذا  عن  تشذ  أو  تخرج  لا  قانونياً  تصرفاً  باعتبارها  الدولية  والمعاهدة 
العادية  والتشريعات  القوانين  بها  تتمتع  التي  القانونية  بالقيمة  تتمتع  باعتبارها  الدولية  فالمعاهدة 
الصادرة عن البرلمان وعليه يجب أن لا تتعارض أو تتناقض المعاهدة الدولية مع أحكام ونصوص 
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الدستور، ومفهوم شرعية المعاهدة الدولية يتضمن عدم مخالفة للأحكام والمقومات الأساسية للنظام 
الدستوري، والتي لا يجوز انتهاكها بموجب القوانين أو المعاهدات الدولية، فلا يمكن للمعاهدة أن 
تغير أو تعدل المقومات الأساسية للدستور، كما أنها أيضاً لا تستطيع تغيير، أو تقليص، أو تعديل 
هذه المقومات والمبادئ الأساسية للدستور، وإن أكثر ما تملكه المعاهدة الدولية في هذا الشأن هو 
ما يمكن أن يقوم به القانون العادي، أي التصدي للأمور التي أشار الدستور أن تنظم بقانون أو 

تركها لكي تنظم بقانون حسب المبادئ الدستورية العامة.

المعاهدات،  دستورية  على  الرقابة  على  العراقي صراحة  الدستور  ينص  لم  حال  وعلى كل 
كذلك لم ينص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا، لكن طالما المعاهدات الدولية تأخذ قوة 
القانون، فإنها تخضع للرقابة الدستورية كالقوانين والأنظمة بهذا العنوان، ويكون لها مرتبة القانون 
وبالتالي يجب أن لا تخالف الدستور، وتخضع للرقابة والطعن كأي قانون يتم تشريعه عن طريق مجلس 

النواب.

ضمنها  ومن  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  معالجة  في  قصوراً  ثمة  هناك  أن  الواضح  من 
المعاهدات الدولية في القانون العراقي سواءً في دستور سنة 2005 أم في قانون المحكمة الاتحادية 
رقم 30 لسنة 2005، حيث لم ينص الدستور صراحة على الرقابة على دستورية المعاهدات وهو ما 
لم ينص عليه أيضاً قانون المحكمة الاتحادية، وهذا القصور يجب تلافيه بما يجعل الرقابة على دستورية 

المعاهدات الدولية، والرقابة على دستورية القوانين عموماً تصل إلى مستوى الدساتير الحديثة.

ومن ناحية أخرى، فإن الموضوع يعد بشكل عام، نظرياً ليس له أي تطبيقات من الناحية 
العملية إلا نادرة جداً، ولعدة أسباب منها حداثة الرقابة الدستورية على القوانين في العراق من جهة، 
وعدم وجود نص صريح بمرتبة المعاهدة دستورياً أو قانونياً من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة أن الرقابة 
على الدستورية أحد تخصصات المحكمة العديدة، أي لا يوجد قضاء متخصص بدستورية القوانين 
فقط فضلًا عن التخصص في رقابة دستورية المعاهدات الدولية، حيث بدأ التأسيس الحقيقي للرقابة 
2005، وبذلك  لسنة   30 القانون  2003؛ ومن ثم  لسنة   35 الأمر  الدستورية بصدور  على 
أصبحت مرتبة الاتفاقية في النظام القانون العراقي بمرتبة القانون العادي بالنظر إلى إجراءات دخولها 

هذا النظام وآلية إصدارها، وليس لورود نص دستوري أو قانوني بذلك.
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رابعاً: - خلفية الموضوع بصدور قرار مجلس الأمن 833 

وهو القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 3224 المعقودة في 27 أيار/مايو 1993 
وبموجب الفصل السابع من الميثاق، وأقر تقرير لجنة تخطيط الحدود )الجزء البري من الحدود كذلك 

في خور عبد الله أو القطاع البحري من الحدود(، ويمكن إيراد عدة ملاحظات عن القرار:

1  هو قرار مقتضب جداً لا يزيد عن صفحتين و )7( فقرات عاملة، وصدر بإجماع الأعضاء.	.

	2 قامت لأول . العراق والكويت، بل  توزيع الأراضي بين  تقم بإعادة  اللجنة لم  أن  القرار  أشار 
مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في »المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت 
بين  الموقع  الصلة  ذات  والمسائل  والاعتراف  الصداقة  إعادة علاقات  بشأن  العراق  وجمهورية 

الطرفين، في )4/10/1963(«.

	3 لوقف . الأساس  يشكل  الذي   )1991 لسنة  قراره )687  يعيد تأكيد  أنه  إلى  القرار  أشار 
إطلاق النار، وأن القرار 687 أعلاه الذي أشار إلى المحضر الموقع بين العراق والكويت عام 
1963، والذي سُجل وفقاً للمادة 102 من الميثاق، وطلب القرار في الفقرة )3( منه من 

الأمين العام أن يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود.

	4 يلاحظ في النقاشات التي تمت قبل وبعد القرار في جلسة اتخاذ القرار إشارة أكثر من دولة .
)وهم كل من فنزويلا، البرازيل، الصين، إسبانيا( إلى أن القرار جاء لظروف استثنائية، ولا يرمي 
بأي حال من الأحوال إلى إقامة أي سابقة لتبديل أو تغيير المبدأ العام الوارد في المادة )33( 
من الميثاق، وهي التي تقرر أنه يجب على الأطراف المتورطة مباشرة في نزاع، أن يتم حله بطريقة 

التفاوض والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية وغير ذلك.

	5 تمت الموافقة على رسالة الأمين العام ومرفقاتها ضمن القرار، الخاصة بتقرير لجنة تخطيط الحدود .
والخرائط والإحداثيات، والذي أشار إلى تشكيل الفريق من )وزير خارجية إندونيسيا السابق 
ونيوزلندا كخبيرين  السويد  من  المساحة في كل  وممثلي  بعد-،  فيما  استقال  الذي   – رئيساً 
مستقلين وممثل عن العراق وعن الكويت، وأيضاً كبير رسامي الخرائط بالأمانة العامة للأمم 
المتحدة أميناً للجنة( وأنشأت نظاماً خاصاً بها وورد في التقرير أن اللجنة عقدت )11( دورة 
تشمل )82( اجتماعاً بدأت في )22/5/1991( إلى تقديم التقرير، ولم يحضر ممثل العراق 
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الدورات التي عقدت بين )15/7/1992 و 20/5/1993(.

خامساً: - قرارات المحكمة الاتحادية 

صدر قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بالقانون 
)4299( في )25/11/2023(  العراقية بالعدد  الوقائع  المنشور في   )2013 لسنة   42( رقم 
وطعن في دستوريتها مرتين أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي تمثل المحكمة الدستورية العراقية، وصدر 
بشأنها قراران، الأول القرار بالعدد 21 لسنة 2014 والآخر بالعدد 105 وموحدتها 194 لسنة 

2023 وكما يلي:

أولًا/ قرار المحكمة رقم )21 لسنة 2014(

تتضمن  كونها  الاتفاقية،  تصديق  قانون  بإلغاء  الحكم  الدعوى  هذه  في  المدعي  وطالب 
والمطالبات  الدولي،  القانون  النواب، وأحكام  الداخلي لمجلس  والنظام  الدستور  مخالفات لأحكام 

كما يلي:

1. مخالفة المادة الأولى من الدستور كون الاتفاقية تضمنت التنازل عن الحدود البحرية إلى 
دولة مجاورة )دولة الكويت(.

النواب  مجلس  تخصصات  حددت  التي  الدستور،  من   )61( المادة  أحكام  خالفت   .2
الدولية،  والاتفاقيات  المعاهدات  على  المصادقة  عملية  »تنظيم  على  منها  رابعاً  الفقرة  وتضمنت 
بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما نصت المادة )51( من الدستور على أن 

»يضع مجلس النواب نظاماً داخليا له لتنظيم سير العمل فيه«.

نائب؛   )84( بالضد  بينما صوت  بالموافقة،  نائب   )124( تصويت  هو  والذي حصل 
وبالتالي عدم تصويت الثلثين لتمرير الاتفاقية.

3. تم الطعن بالاتفاقية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب من قبل )71( نائب، ولم يلق الطعن 
أذناً صاغية.

المياه  البحار لعام )1982( التي أشارت إلى أن  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  4. مخالفة 
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الداخلية تشمل الموانئ البحرية والخلجان والبحيرات والبحار المغلقة وشبه المغلقة، وتعتبر جزءاً من 
إقليم الدولة، إضافة للحقوق التاريخية التي يمتلكها العراق في هذا الخور.

وطلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية لمخالفة الدستور في 
المواد )1، 61، 51( ومخالفة المادة )127( من النظام الداخلي لمجلس النواب ومخالفة مواد القانون 

الدولي المتمثل بالمعاهدات الدولية.

أما قرار المحكمة، فقد أشار إلى نص المادة )61/ رابعاً( التي نصت على أن تنظيم عملية 
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن الأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وأن 
هناك فارق بين تشريع قانون كيفية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات، وهو يسن بأغلبية الثلثين 
وبين تصديق المعاهدة بقانون، ويسن في هذه الحالة بالأغلبية البسيطة، وأن القانون الذي يسن 

بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لم يشرع حتى الآن.

وإن القانون محل الطعن قد استوفى الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور، أما الطعن 
العراقي، فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية  بالاتفاقية بأنها أضرت بالجانب 

العليا.

استندت إلى جانب شكلي وعدة جوانب موضوعية  المدعي  أن دعوى  يتضح من ذلك 
وردت المحكمة الجانب الشكلي، ولم تدخل في الجانب الموضوعي لعدم الاختصاص، وبذلك ردت 

الدعوى من هاتين الجهتين.

ثانياً/ قرار المحكمة رقم )105( وموحدتها )194 لسنة 2023(.

ونشره  القانون  صدور  على  سنوات   10 مرور  بعد  بالمعاهدة  الأخير  الطعن  قدم  حيث 
بالصحيفة الرسمية، وأشار المدعي إلى احتواء القانون والاتفاقية الملحقة به على العديد من المخالفات 

والانتهاكات الصريحة والضمنية، منها مخالفة وبشكل مختصر:

1. المادة )1( من الدستور التي أكدت السيادة الكاملة لجمهورية العراق، وأن الممر الملاحي 
في خور عبد الله اعتمد على نقاط وأسس لا تنسجم مع السيادة العراقية.

2. مخالفة المادة )8( من الدستور التي توجب إقامة العلاقات على أساس المصالح المشتركة 
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والمعاملة بالمثل، وفي حين تم مراعاة الجانب الكويتي على حساب المصلحة الوطنية العراقية.

3. مخالفة أحكام المواد )50، 71، 79( من الدستور التي أوجبت على رئيس الجمهورية 
ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وعدم قيامهم بأي إجراء يضمن الحفاظ 

على سلامة المياه الإقليمية العراقية تنصلًا من الواجبات الدستورية.

4. عدم دستورية بعض نصوص الاتفاقية نفسها.

5. عدم اتباع الإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت، حيث تم التصويت من قبل )122( 
نائباً مقابل )80( نائب من أصل المجموع الكلي للنواب البالغ )329( نائباً، في حين يجب أن 

تنظم عملية المصادقة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.

6. كان على مجلس النواب الرجوع إلى قانون عقد المعاهدات رقم )111 لسنة 1979( 
الملغى والنافذ حين التصويت الذي اشترط في المادة )19( منه لشرط التصديق، التي عدلت بموجب 
المادة )17( من القانون رقم )35 لسنة 2015( التي اشترطت أغلبية الثلثين في المعاهدات التي 

تمس السيادة الإقليمية.

استحصالها  تم  التي  الأغلبية  مفهوم  من  تحولت  أن  سبق  العليا  الاتحادية  المحكمة  إن   .7
للتصويت محل الطعن، إذ أصبحت تنصرف إلى )165( نائباً وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 

)90 لسنة 2019(.

8. إن تصويت مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية ونشر القانون، رغم مخالفة الدستور 
الالتزام  الجمهورية بضمان  رئيس  بواجب  الخاصة  للدستور  العليا، يشكل مخالفة صريحة  والمصالح 

بالدستور والمحافظة على استقلالية العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

9. مخالفة الحق السيادي الثابت للعراق على مياهه الإقليمية وفقاً للخرائط البريطانية المثبتة 
لهذه الحدود قبل تأسيس دولة الكويت.

10. إن قرارات مجلس الأمن الدولي، منها القراران رقم )687 لسنة 1191( و )833 
لسنة 1993( لم يفرض على العراق التنازل عن جزء من مياهه الإقليمية أو الممر الملاحي في خور 

عبد الله لصالح الكويت.
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11. مخالفة المادة )2( من الاتفاقية لقرار مجلس الأمن )833 لسنة 1993( التي قسمت 
خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، في حين أنه وحسب العلامات المؤشرة في القرار، يكون 

المجال البحري للعراق أكبر من الجانب الكويتي.

12. إن اتفاقية تنظيم الملاحة تعد اتفاقية حدودية وسيادية، ورغم مصادقة مجلس النواب 
عليها، غير أنها تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة )1982( وتخالف 

اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام )1997(.

13. من الناحية الدستورية، لا تملك أي من السلطات الثلاث التوقيع على الاتفاقية آنذاك 
للتنازل عن أي جزء من الأراضي أو المياه العراقية.

14. إن تقرير لجنة التحقيق النيابية، المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم )77 لسنة 2017( 
أثبت جميع المخالفات الدستورية والقانونية المتعلقة بالاتفاقية، وتضمنت إلزام الحكومة العراقية باتخاذ 

إجراءات تجاه ذلك.

هذه صورة مختصرة للأسانيد القانونية التي طالب المدعي بموجبها الحكم بعدم دستورية قانون 
المصادقة وكذلك المادة )2( من الاتفاقية.

أما المحكمة، فقد أشارت إلى ثلاث مسائل أساسية، الأولى: تتعلق بأهمية الدستور وما يمثله 
من قيم ومبادئ يجب احترامها والواجبات الأساسية التي يفرضها على السلطات وتنظيمه لعملها 
وصلاحياتها كافة، وأن الخروج عليه يعد خروجاً عن إرادة الشعب العراقي وأهمية الرقابة الدستورية 

واستقلال السلطة القضائية.

الناحية  من  الدولتين  بين  والمشاكل  العلاقات  إلى  الإشارة  فقد كانت  الثانية،  المسألة  أما 
التاريخية والقانونية.

وتطرقت في المسألة الثالثة عن علاقات حسن الجوار والالتزام الدستوري بتنظيمها والأسس 
في ذلك وصلاحيات مجلس الوزراء بشأن المعاهدات الدولية وتصويت مجلس النواب على قانون 
التصديق، وأن عملية المصادقة مشوبة بعيب شكلي يخل بدستوريتها، حيث لم يحقق أغلبية الثلثين 
الدستور  من  رابعاً(   /61( المادة  لنص  وفقاً  المعاهدات  على  للتصويت  المطلوبة  الأغلبية  وهي 
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والاتفاقيات  المعاهدات  على  المصادقة  عملية  بتنظيم  النواب،  مجلس  اختصاص  إلى  أشارت  التي 
الدولية، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وقررت المحكمة وفقاً لذلك الحكم بعدم 
في   2013/ )21/اتحادية  بالعدد  بقرارها  جاء  عما  والعدول  الاتفاقية  تصديق  قانون  دستورية 

.)18/12/2014

وهنا يلاحظ:

المادة  الوارد في  الدستورية لعدم توفر الشرط  1. إن المحكمة في قرارها الأخير قررت عدم 
)61/ رابعاً( من الدستور، بينما كان حكم المحكمة السابق اعتبر أن نص المادة )61/رابعا( يخص 
القانون المتعلق بعقد المعاهدات بشكل عام، أي الذي سيكون بديلًا عن القانون رقم )111 لسنة 

1979( الذي ألغي لاحقاً بالقانون رقم )35 لسنة 2015(.

2. استند قرار المحكمة بعدم الدستورية لأسباب شكلية، كما هو الحال بالنسبة للحكم 
السابق، ويتضح من ذلك أنها المحكمة، في كلتا الحالتين، لم تبحث في أي مطالبة أو استناد موضوعي 
يخص الاتفاقية أو أسبابها أو الأضرار أو بقية الأمور الفنية التي أشار لها المدعون، وبذلك، صدر 
القرار ضمن اختصاصها، ولم تتدخل بالموضوع من الجانب السياسي أو الفني، رغم كل الإشارات 

التي وردت في مطالبات المدعين.

سادساً: -هل يجوز للمحكمة العدول عن قرارها؟

وهذه المسألة يحكمها اتجاهان، يذهب الاتجاه الأول بعدم الجواز للمحكمة العليا أن تعيد 
النظر في موضوع سبق أن فصلت فيه، وعليها التقيد بسوابقها، خصوصاً مع عدم وجود إمكانية 

للمعارضة وعدم وجود هيئة أعلى للطعن في قراراتها، وأن أحكامها ملزمة للجهات كافة.

أما الاتجاه الثاني، يرى أنه يجب التفريق بين طلب إعادة النظر وبين الالتزام بالسوابق، وأنه 
لكن  فيه،  النظر  إعادة  العليا نهائي، ولا يجوز طلب  المحكمة  قرار  أن  الأول في  الاتجاه  يتفق مع 
تستطيع المحكمة أن تحيد عن قراراتها السابقة، وتغير المبدأ إذا ظهرت لها أسباب جديدة، وعموماً 
الثانية صراحة  الحكمية  الفقرة  نظرية بحتة، حيث ورد في  الحكم كانت مسألة  قبل هذا  فالمسألة 
»العدول عن ما جاء بقرار هذه المحكمة السابق بشأن الموضوع«، وصدر تطبيقاً للمادة )45( من 
نظام المحكمة الاتحادية العليا رقم )21 لسنة 2022( التي نصت على أنه » تجيز للمحكمة، عند 
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الضرورة وكما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة، أن تعدل عن مبدأ سابق أقرته في إحدى قراراتها، 
على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة«.

سابعاً-: أثر الحكم المترتب بعد دستورية المعاهدة الدولية

في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص أو القانون محل الطعن، يترتب على 
ذلك زوال حجيته القانونية وعدم جواز الاستناد إليه أو الاحتجاج به أمام السلطات كافة، ويسقط 
عنه  نتج  ما  وإلغاء  القانونية  آثاره  وإنهاء  سواء،  والعدم  هو  ويصبح  القانوني،  النص  عنه وصف 
وحسب ما تقرره الأنظمة القانونية، ولا شك أن الآثار تقتصر على الدولة، وفي إقليمها وسلطاتها 

ومؤسساتها ومواطنيها، هذا بالنسبة لآثار عدم دستورية نص أو قانون ما.

الدولة  تنفيذ  أن  إلى  أولًا  الإشارة  من  بد  لا  دولية،  معاهدة  دستورية  عدم  حالة  في  أما 
لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية تكون له آثار داخلية وأخرى خارجية بعد الانتهاء من إجراءاتها 

الشكلية والقانونية والدستورية؛ وبالتالي دخولها حيز النفاذ.

وبذلك فإن الحكم بعدم دستورية قانون المصادقة عن معاهدة دولية، يكون له أثر في المستوى 
الداخلي للدولة، وعلى مستوى علاقاتها الخارجية، وكما يلي:

أولًا/ أثر الحكم المترتب بعدم الدستورية المعاهدة داخل الدولة:

وينتج عنه إلغاء المعاهدة الدولية وإبطالها، ولا يمكن للمحاكم الوطنية تطبيق نصوصها؛ لأنها 
فقدت القوة التشريعية، وبالتالي لا يمكن إلزام أي جهة تنفيذية مركزية كانت أو محلية بأحكامها، 
وتتوقف كافة الأمور الخاصة بتسهيل تنفيذ الاتفاقية، كالأعمال الإدارية والفنية والهندسية المتعلقة 
بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، حين نصت المادة 94 من الدستور أن قرارات المحكمة 
للمحكمة  الداخلي  النظام  من   36 المادة  وقررت  للسلطات كافة،  وملزمة  باتة  العليا  الاتحادية 
والأشخاص  للسلطات  وملزمة  باتة  المحكمة  قرارات  إن   ،)2022 لسنة   1 )رقم  العليا  الاتحادية 
كافة، ولا تقبل الطعن بأي من طرق الطعن، وتنشر القرارات التي تقضي بعدم دستورية القوانين التي 
ترتئي المحكمة نشرها في الصحيفة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمة، ويعرض الممتنع عن تنفيذها 

للمسائلة الجزائية.
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ثانياً/ الأثر المترتب عن عدم دستورية المعاهدة في التزامات الدولة الخارجية.

القانونية على المستوى  تلُغي الآثار  قانون المصادقة،  بصدور قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء 
الخارجي. فقرار المحكمة لا يتعلق بصحة أو عدم صحة  أصل الاتفاق، ولم تتدخل في مسألة الحدود 
البحرية، ولم يلغ كون خور عبد الله ممراً بحرياً مشتركاً، وبمعنى آخر أن الحكم لا يشمل بطلان ترسيم 
للاتفاقية رغم  الموضوعي  الجانب  الحدود، وهذا واضح من اختصاص المحكمة وعدم تدخلها في 
مطالبات الأطراف المدعية، بل اقتصرت على إبطال قانون  التصديق لأسباب شكلية تمت الإشارة 
إليها، أي أن الوضع الآن عاد إلى ما قبل المصادقة وكأن هناك اتفاقية بحاجة إلى مصادقة جديدة، 
وبإمكان الحكومة  إعادتها لمجلس النواب وطلب المصادقة على الاتفاقية بنفس النصوص الموجودة، 
الملاحة  تنظيم  شأن  في  والكويت  العراق  بين  الاتفاق  دستورية  عدم  إلى  يشير  لا  المحكمة  فقرار 
البحرية، ولا إلى مضمون الاتفاق أو بنوده، ويمكن إصدار قانون مصادقة جديد في حال الحصول 
على النسبة التي حددتها المحكمة في قرارها، فالأساس القانوني لاعتراف العراق بترسيم الحدود بين 
زال  ما  الذي   )1994 لسنة   200 )رقم  المنحل  الثورة  قيادة  قرار مجلس  بموجب  الدولتين كان 
ساري المفعول والذي جاء فيه، أن تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية 
واستقلالها السياسي، وامتثالًا لقرار مجلس الأمن 833 )1993( تعترف جمهورية العراق بالحدود 
الدولية كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود المشكلة بموجب الفقرة )3( من القرار 687 
)1991( وتحترم حرمة الحدود، وتتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

ثامناً: - النتائج والتوصيات

1. تستطيع الحكومة العراقية أن تتمسك بموقفها من الاتفاقية، وإعادتها إلى مجلس النواب 
بغية المصادقة عليها، ويمكن لمجلس النواب إعادة المصادقة بعد تجاوز السبب الشكلي الذي أدى 

إلى الحكم بعدم الدستورية.

2. يمكن أيضاً للحكومة العراقية أن تطلب من الجانب الكويتي إعادة المفاوضات لغرض 
السلطات  موافقة  ويضمن  الطرفان،  عليه  يتفق  جديد  نص  وإيراد  المعاهدة  تعديل  إلى  الوصول 

التشريعية في كلتا الدولتين.

3. الموقف الرسمي العراقي لحد الآن هو ما أشار إليه السيد رئيس مجلس الوزراء بأن العراق 
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التزامات. كذلك أشار السيد رئيس مجلس القضاء  ملتزم بالاتفاقية الدولية وما يترتب عنها من 
الأعلى لنفس المسألة.

4. في حال تطور الأمر من الجانب العراقي، ووصل إلى إلغاء المعاهدة والانسحاب منها في 
ظل عدم وجود نص في أصل المعاهدة يبيح ذلك، هنا ستكون في مواجهة مبدأ أساسي من مبادئ 
القانون الدولي، وهو عدم جواز انفراد الدولة بالتحلل من الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب 
معاهدة دولية، وأكدت على ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بشكل واضح وصريح في العديد 

من موادها.

حيث إن وقف سريان المعاهدة في القانون الداخلي؛ بسبب مخالفته لدستور الدولة، سواء 
كان موضوعياً أم شكلياً هو أمر غير مقبول على المستوى الدولي، وكان قد صدر قرار عن المحكمة 
الدائمة للعدل الدولي في رأي استشاري، أنه لا يمكن لأية دولة أن تعتمد على دستورها ضد دولة 

أخرى بغية التهرب من الالتزامات أو المعاهدات السارية.

مما يتيح للطرف الآخر تحريك المسؤولية الدولية وما يترتب عليه من آثار.


